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تنجيز العلم الإجمالي الثاني
اسة لحرمةة المقام الثاني في تنجيز العلم الإجمالي الثاني بالنج]•

[الملاقي و عدمه
نجاسةة و هو تنجيز العلم الإجمالي الثةاني بال-أمّا المقام الثاني•

ل فلا إشكال في عدم تنجيزه إذا حص-لحرمة الملاقي و عدمه
هيره، بانعدامه، أو تطبعد خروج طرف الملاقى عن محلّ الابتلاء 

الفةر،، و أو غير ذلك، و إنّمةا الكةلام عقةي فةي غيةر هة ا
طلقا، و بين قائل بعدم التنجيز م( قدّس اللّه أسرارهم)الأصحاب 

.لقاو الصحيح هو التنجيز مط. قائل بالتفصيل في ذلك
260؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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تنجيز العلم الإجمالي الثاني

و ه ا العلم الإجمالي في حةدّ ذاتةه تةامّ •
ه الجهات، فلا بدّ في دعوى عةدم تنجيةز
و .من إبراز نكتة أوجبة  عةدم التنجيةز
ة للأصحاب وجوه عدعدة في إبةراز نكتة

:امعدم التنجيز نبحثها تباعا في المق

261: ، ص4مباحث الأصول، ج
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تنجيز العلم الإجمالي الثاني
بيان المحقق العراقي[ الوجه الثالث]•
، و هةو ( 1)للمحقّق العراقي رحمةه اللّةه: الوجه الثالث•

ن أثر أحد العلمين الإجماليّين العقلةي مةانحلالدعوى 
فةي العلّية أو الاقتضاء بالعلم الإجمالي الآخةر إذا اةان

.طوله
الث، القسم الثاني من الجزء الث: راجي نهاعة الأفكار( 1)•

94-93، ص 2ج :، و المقالات359-357ص 

270؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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تنجيز العلم الإجمالي الثاني

صور المسألة

العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي أو طرف الملاقى معلول 
للعلم بنجاسة الملاقى أو طرفه

كما لو علم إجمالا بنجاسة الملاقي أو : فرض العكس
طرف الملاقى، ثمّ علم أنهّ لا منشأ لنجاسة الملاقي إلاّ 

سة نجاسة ذلك الملاقى، فتكوّن بذلك العلم الإجمالي بنجا
الملاقى أو طرفه

أنّ العلمين في عرض واحد، كما لو أخبره المعصوم 
ان نجس-الملاقي و الملاقى-ابتداء بأنهّ إمّا هذان الشيئان
ء الآخر نجسأو ذاك الشي

270؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج



6

تنجيز العلم الإجمالي الثاني

صور المسألة

العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي أو 
طرف الملاقى معلول للعلم بنجاسة 

الملاقى أو طرفه

رّرتبةّبالعلمّالآينحلّ  خرّالعلمّالمتأخ 
حكما

كما لو علم إجمالا : فرض العكس
بنجاسة الملاقي أو طرف الملاقى، ثمّ 
علم أنهّ لا منشأ لنجاسة الملاقي إلّا 
لم نجاسة ذلك الملاقى، فتكوّن بذلك الع
الإجمالي بنجاسة الملاقى أو طرفه،

رّرتبةّبالعلمّالآينحلّ  خرّالعلمّالمتأخ 
حكماّ

أنّ العلمين في عرض واحد، كما لو 
أخبره المعصوم ابتداء بأنهّ إمّا هذان 

نجسان أو-الملاقي و الملاقى-الشيئان
ء الآخر نجسذاك الشي

ز العلمانّفيّعرضّواحدينج 

270؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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تنجيز العلم الإجمالي الثاني
و طرف أنّه تارة عفر، أنّ العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي أ: توضيح ذلك•

سة أحةد الملاقى معلول للعلم بنجاسة الملاقى أو طرفه، اما لو علمنا بنجا
سة الملاقي أو ء لأحد الطرفين، فتكوّن العلم بنجاشيئين ثم رأعنا ملاقاة شي

طرف الملاقى ببرهان نجاسة أحد الأوّلين، 
اما لو علم إجمةالا بنجاسةة الملاقةي أو طةرف : و أخرى بفر، العكس•

ى، الملاقى، ثمّ علم أنّه لا منشأ لنجاسة الملاقي إلّةا نجاسةة ذلةك الملاقة
فتكوّن ب لك العلم الإجمالي بنجاسة الملاقى أو طرفه، 

بتةداء و ثالثة عفر، أنّ العلمين في عر، واحد، اما لو أخبره المعصةوم ا•
خةر ء الآنجسان أو ذاك الشي-الملاقي و الملاقى-بأنّه إمّا ه ان الشيئان

رضةين نجس، ففي الفر، الثالث عنجّز العلمان في عر، واحد، و فةي الف
.الأوّلين عنحلّ العلم المتأخّر رتبة بالعلم الآخر حكما
270؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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تنجيز العلم الإجمالي الثاني
ه و قد مضى في التنبيةه الاةامس أنّ الانحةلال الحكمةي لة•

:مسلكان عامّان
من أنّه إذا : ما ذهب إليه المحقّق العراقيّ رحمه اللّه: أحدهما•

ن تنجّز أحد الطرفين بمنجّز آخر سقق  العلقم الإجمقالي عق
قدير، لأنّه التأثير، لأنّ معلومه غير قابل للتنجّز به على كلّ ت

[.  1]منجّز بمنجّز آخر 
ن غير الانحلال بملاك اون الأصل في أحد الطرفي: الثانيو •

.مبتلى بالمعار،
270؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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تنجيز العلم الإجمالي الثاني
•______________________________
لآخر، و على فرق بينما إذا فر، أحد التنجيزعن أو العلمين في طول ا[ 1]•

لةو اةان ما إذا فرضا عرضيين مي اون النسبة بين ما عنجّزه المنجز الآخر،
علما إجماليّا، مي أطراف العلم الإجمةالي الّة ي عفتةر، انحلالةه عمومةا 
مطلقا، لا عموما من وجةه، و هةو أنّةه فةي الفةر، الأوّل عسةقم العلةم 
بةل الإجمالي عن العلّيّة للتنجيز نهائيةا، لأنّ المنجّةز بمةا هةو منجّةز لا عق
ة، فيسةقم التنجيز، و في الفر، الثاني عتحوّل العلم الإجمالي إلى جزء علّ
راجةي .عن التأثير بالنسبة للفرد الآخر الاارج عن تح  المنجّةز الآخةر
ى مةن بصدد استيعاب البحث ما مضى من التنبيه الاامس هنا، مي ما مضة
ي علةى بحث الانحلال الحكمي لدى مناقشة الأخبارعين في الةدليل العقلة

.الاحتياط

270؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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تنجيز العلم الإجمالي الثاني

و ه ان المسلكان عاتلفان •
تضةاء، في أنّ الثاني عاتصّ بمبنى الاق: أوّلا•

، إذ على مبنى العلّية لا أثر لوجود المعةار
و عدمه، باةلاف الأوّل فهةو عناسةب مبنةى 
قةي العلّيّة أعضا، و لهة ا تبنّةاه المحقّةق العرا

.رحمه اللّه القائل بالعلّية
271: ، ص4مباحث الأصول، ج
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تنجيز العلم الإجمالي الثاني
ليّةة في أنّه على الأوّل تجةري البةراءة العق: ثانياو •

ي مةن أعضا، لأنّ العلم الإجمالي قد سقم أثره العقل
ري العلّية أو الاقتضاء، و أمّا على الثةاني فةلا تجة
ابة  البراءة العقليّة، لأنّ اقتضاء العلةم الإجمةالي ث
صل على حاله، و إنّما لا تجب الموافقة القطعيّة للأ

. الشرعي الاالي عن المعار،

271: ، ص4مباحث الأصول، ج
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تنجيز العلم الإجمالي الثاني
قد عرف  فيما سبق أنّ الماتةار هةو المسةلكو •

.الثاني دون الأوّل

271: ، ص4مباحث الأصول، ج
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تنجيز العلم الإجمالي الثاني
نحلال للاالمسلك الأوّل إنّ المقصود هنا تطبيق : إذا عرف  ذلك، قلنا•

راقةيّ على ما نحن فيه، و هنا قد عبدو تهاف  في المةات المحقّةق الع
اف، رحمه اللّه، إذ هو عقول في الانحلال الحكمي بتنجّز بعة  الأطةر

بأنّه إنّما عنحلّ ب لك لو لم عكن ذاك المنجّةز علمةا إجماليّةا ،خةر،
نسبته إلى ه ا العلم من حيث الأطراف عمةوم مةن وجةه، فةان اةان 

و لةو فةر، -ا لك، فهو لا عقول بةانحلال أحةد العلمةين بةالآخر
ي ، في حين أنّه عقول فةي فةر، التقةدّم الرتبة-أحدهما مقدّما زمانا

:بانحلال العلم المتأخّر رتبة، فيقال

271: ، ص4مباحث الأصول، ج
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تنجيز العلم الإجمالي الثاني

المحققّ 
العراقيّ 
رحمه اللّ 

بانحلال أحد لاّيقولّ
العلمين بالآخر في فرض 

يزمانالالتقدّم الرتبي 

بانحلال العلم يقول
المتأخّر رتبة في فرض 

الرتبيالتقدّم 

271: ، ص4مباحث الأصول، ج
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تنجيز العلم الإجمالي الثاني
ل موجبةا أي فرق بين التقدّم الرتبي و التقدم الزماني، حيث صةار الأوّ•

ح لانحلال المتأخّر دون الثاني، و هو قدّس سرّه لةم عة ار فةي صةرع
مةا الامه وجها للفرق بينهمةا، إلّةا أنّةه عمكةن اسةتالاص فةرق بينه

بالتدقيق في عبائره، 

271: ، ص4مباحث الأصول، ج
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تنجيز العلم الإجمالي الثاني
رع الوجود و هو أنّ التقدّم الزماني لا عفيد شيئا، لأنّ تنجّز العلم بقاء ف•

بالأوّل ليس البقائي للعلم المعاصر لحدوث العلم الثاني، فانحلال الثاني
بأولى من العكس، و هما عؤثّران في عر، واحد ، 

271: ، ص4مباحث الأصول، ج
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تنجيز العلم الإجمالي الثاني
تةه، و لا و ه ا بالاف العلم المتقدّم رتبة، فانّه عةؤثّر فةي رتب•

ؤثر العلةم عمتدّ إلى رتبة العلم الثاني فيؤثّر، و عندئة  ايةي عة
ؤثّر فةي الثاني؟ هل عؤثّر في الرتبة السابقة علةى نفسةه أو عة
ي الرتبةة ء فةرتبته؟ و الأوّل غير معقول، إذ لا ععقل تأثير شي
، لأنّ أحةد السابقة على نفس المؤثّر، و الثاني أعضا غير معقول
ابقة فةلا طرفي العلم الإجمالي قد أصبح منجّزا في الرتبة السة
م عكةن عقبل في ه ه المرتبة تنجيزا، و المعلوم بالإجمال إن ل

.قابلا للتنجيز على الّ تقدعر، لم عؤثّر فيه العلم

271: ، ص4مباحث الأصول، ج
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تنجيز العلم الإجمالي الثاني
هة ا و لكن الواقي أنّ الامه رحمه اللّه لا عتمّ حتى بعةد•

:التوجيه، و ذلك

271: ، ص4مباحث الأصول، ج
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تنجيز العلم الإجمالي الثاني
، فلأنّ العلم الإجمالي الثةاني و إن اةان فةي طةول العلةمأوّلاإمّا •

: عنلكنّه في عر، أثره، فانّ العلم الأوّل علّة لأمرالإجمالي الأوّل
ر، العلم الثاني، فهما معلةولان فةي عة: التنجيز، و الثاني: أحدهما
واحد، 

272: ، ص4مباحث الأصول، ج
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تنجيز العلم الإجمالي الثاني

العلم الأوّل 
علةّ لأمرين

التنجيز

العلم الثاني

272: ، ص4مباحث الأصول، ج
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تنجيز العلم الإجمالي الثاني

العلم الأوّل 
علةّ لأمرين

تنجيزالعلم 
الأوّل 

العلم الثاني
تنجيزالعلم 

الثاني 

272: ، ص4مباحث الأصول، ج
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تنجيز العلم الإجمالي الثاني

ن العلةم و تنجيز العلم الثاني عكون متأخّرا رتبة ع•
العلةم الثاني، لكنّه ليس متأخّرا رتبة عةن تنجيةز

الأوّل، لأنّ المتةةأخّر عةةن أحةةد العرضةةيّين لةةيس 
ون متأخّرا عن الآخر، فتنجّز الّ من العلمةين عكة
نهمةا في عر، تنجيز الآخر، فيصبح الّ واحةد م

.جزء العلّة للتنجيز مثلا

272: ، ص4مباحث الأصول، ج
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ما مع المتقدم متقدم 
ان ما في رتبة المتقدم يكون متقدما أيضا،-الثانية•
•...
لقول بةان و اما المقدمة الثانية، فلان ما مي المتقدم إن أرعد به المتقدم بالزمان صح ا•

ه متقدما بالزمان إلّا انه لا باعتباره مي المتقدم بل باعتباره بنفسمتقدمالمتقدمما مي
على حد ذلك المتقدم الآخر، 

المقارنةة و إن أرعد به المتقدم في الرتبة أي المقارن مي المتقدم رتبةة فةان أرعةد ب•
ن تقةدم معنى سلبي و هو عدم اونه علة و لا معلولا للآخر فه ا لا عقتضي ان عكو
ليةة و لا أحد المتقارنين به ا المعنى موجبا لتقدم الآخر، إذ ملاك التقدم انما هو الع
.أعضاعلزم من علية المتقدم للمتأخر ان عكون المقارن مي المتقدم علة للمتأخر

علولين لعلة و إن أرعد بالمقارنة المعنى الثبوتي و هو التوأمية و اونهما متلازمين و م•
.ثالثة فيرد على تطبيق ه ا القانون في المقام

313؛ ص2بحوث في علم الأصول ؛ ج
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ما مع المتقدم متقدم 

ما مع المتقدم 
متقدم 

المتقدم 
بالزمان

المتقدم في 
الرتبة

313؛ ص2بحوث في علم الأصول ؛ ج
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ما مع المتقدم متقدم 

ما مع المتقدم 
متقدم 

المتقدم بالزمان

بةالمتقدم في الرت

بالمقارنةفان أريد 
و هو سلبيمعنى 

عدم كونه علة و لا 
معلولا للآخر

و إن أريد 
المعنى بالمقارنة
و هو الثبوتي

التوأمية و كونهما 
متلازمين و 
ةمعلولين لعلة ثالث

313؛ ص2بحوث في علم الأصول ؛ ج
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ما مع المتقدم متقدم 

ما مع المتقدم 
متقدم 

بالزمانالمتقدم 
القول بان ما صح
متقدمالمتقدممع

الرتبةالمتقدم في 

سلبيمعنى 
القول بانصحلاّي

متقدمالمتقدمما مع

الثبوتيالمعنى 
القول بانصحلاّي

متقدمالمتقدمما مع

313؛ ص2بحوث في علم الأصول ؛ ج
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ما مع المتقدم متقدم 

ما مع المتقدم متقدم 

المتقدم بالزمان
المتقدمصح القول بان ما مع

متقدم
لا باعتباره مع المتقدم بل 
ان باعتباره بنفسه متقدما بالزم

المتقدم في الرتبة

فان أريد بالمقارنة معنى سلبي
و هو عدم كونه علة و لا 

معلولا للآخر

فهذا لا يقتضي ان يكون تقدم 
أحد المتقارنين بهذا المعنى 

موجبا لتقدم الآخر

إذ ملاك التقدم انما هو العلية و 
لا يلزم من علية المتقدم 

للمتأخر ان يكون المقارن مع 
.المتقدم علة للمتأخر أيضا

و إن أريد بالمقارنة المعنى 
ا الثبوتي و هو التوأمية و كونهم
ةمتلازمين و معلولين لعلة ثالث

ان هذا المعنى للتقارن أيضا لا 
يقتضي تقدم ما مع المتقدم

لأن ملاك التقدم كما قلنا هو 
العلية و علية أحد المتلازمين لا

. يستلزم علية الآخر أيضا

313؛ ص2بحوث في علم الأصول ؛ ج
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ما مع المتقدم متقدم 
ان ما في رتبة المتقدم يكون متقدما أيضا،-الثانية•
•...
لقول بةان و اما المقدمة الثانية، فلان ما مي المتقدم إن أرعد به المتقدم بالزمان صح ا•

ه متقدما بالزمان إلّا انه لا باعتباره مي المتقدم بل باعتباره بنفسمتقدمالمتقدمما مي
على حد ذلك المتقدم الآخر، 

المقارنةة و إن أرعد به المتقدم في الرتبة أي المقارن مي المتقدم رتبةة فةان أرعةد ب•
ن تقةدم معنى سلبي و هو عدم اونه علة و لا معلولا للآخر فه ا لا عقتضي ان عكو
ليةة و لا أحد المتقارنين به ا المعنى موجبا لتقدم الآخر، إذ ملاك التقدم انما هو الع
.أعضاعلزم من علية المتقدم للمتأخر ان عكون المقارن مي المتقدم علة للمتأخر

علولين لعلة و إن أرعد بالمقارنة المعنى الثبوتي و هو التوأمية و اونهما متلازمين و م•
.ثالثة فيرد على تطبيق ه ا القانون في المقام

313؛ ص2بحوث في علم الأصول ؛ ج
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ما مع المتقدم متقدم 
ما مي المتقدم متقدم •

المتقدم بالزمان–
متقدمالمتقدمصح القول بان ما مي•
لا باعتباره مي المتقدم بل باعتباره بنفسه متقدما بالزمان •

المتقدم في الرتبة أي المقارن مي المتقدم رتبة –
فان أرعد بالمقارنة معنى سلبي و هو عدم اونه علة و لا معلولا للآخر•

فه ا لا عقتضي ان عكون تقدم أحد المتقارنين به ا المعنى موجبا لتقدم الآخر–
إذ ملاك التقدم انما هو العلية و لا علزم من علية المتقةدم للمتةأخر ان عكةون المقةارن مةي»

.المتقدم علة للمتأخر أعضا
علة ثالثةو إن أرعد بالمقارنة المعنى الثبوتي و هو التوأمية و اونهما متلازمين و معلولين ل•

ان ه ا المعنى للتقارن أعضا لا عقتضي تقدم ما مي المتقدم–
. عضالأن ملاك التقدم اما قلنا هو العلية و علية أحد المتلازمين لا عستلزم علية الآخر أ»

313؛ ص2بحوث في علم الأصول ؛ ج
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ما مع المتقدم متقدم 
ان وجود ال ضد و عدمه ليسةا فةي رتبةة -أولا•

ان واحدة به ا المعنى إذ لا عمكن ان عكون النقيضة
.معلولين لعلة ثالثة و إلّا اجتمي النقيضان

ضةي ان ه ا المعنى للتقةارن أعضةا لا عقت-و ثانيا•
ا هقو ملاك التقدم كما قلنقتقدم ما مي المتقدم لأن 

يةة و علية أحةد المتلازمةين لا عسةتلزم علالعلية
. الآخر أعضا

313؛ ص2بحوث في علم الأصول ؛ ج
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ما مع المتقدم متقدم 

من : فةأنّ ه ا مبنيّ على مبنى قد عدّعى في الفلس•
، ما مي المتأخّر متةأخّر، و متقدّمالمتقدّمما ميأنّ 

ي، فتةأخرّ لكنّنا لا نقبل ه ا المبنى في التقدّم الرتب
ه ا الأصل عن أحد العرضيين لا عوجةب تةأخّره 
ولي عن العرضي الآخر، فهو في رتبة الأصةل الطة

. أعضا، بمعنى عدم وجه لتقدمّه عليه

125؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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تنجيز العلم الإجمالي الثاني
ان هنةا نعم لو اان العلم الثاني في طول تنجيز العلةم الأوّل اة•

أنّةه مجال لدعوى عدم تأثير العلم الثاني، اما لو ن ر شةاص
ر ء تصدق على فةلان، و نسةي أنّ مةن نة إذا تنجّز عليه شي

التصدّق عليه هل هو زعد أو بكر؟ ثم علةم إجمةالا بوجةوب
علم التصدّق إمّا على زعد أو على عمرو، فتولّد من ه ا العلم ال

إجمالا بوجوب التصدق إمّا على زعد أو بكةر، و هة ا العلةم 
حقّةق الإجمالي في طول تنجيز العلم الأوّل، لأنّه علم بملاك ت
كن ن ره الّ ي هو عبارة عن التنجّز الناشئ من العلم الأوّل، و ل

.ما نحن فيه ليس من ه ا القبيل
272: ، ص4مباحث الأصول، ج
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تنجيز العلم الإجمالي الثاني
، لمنجزّعنالطوليّة ممنوعة حتى بلحاظ نفس العلمين او أمّا ثانيا، فلأنّ •

ة لأنّ المنجّز في الحقيقة لةيس عبةارة عةن العلةم الإجمةالي بنجاسة
رف الملاقى أو طرفه، و ا لك العلم الإجمالي بنجاسة الملاقةي أو طة

، النجاسةةالعلم بالتكليي الناشئ من العلم بهو المنجّزالملاقى، و إنّما 
اسةة فةي فانّ العلم الثةاني بالنجو العلمان بالتكليي في عر، واحد، 

لعلةم ، لأنّه ليس معلولا له، بل همةا معلةولان لعر، العلم بالتكليي
اني الأوّل، و العلم الثةاني بةالتكليي و إن اةان فةي طةول العلةم الثة

بالنجاسة لكنّه ليس في طول مةا اةان فةي عرضةه مةن العلةم الأوّل
ي طةول بالتكليي، لما قلناه من أنّ المتأخّر من أحد العرضيّين ليس ف

.الآخر، و ما مي المتقدّم ليس متقدّما

272: ، ص4مباحث الأصول، ج
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تنجيز العلم الإجمالي الثاني

معلولان للعلم 
الأوّل

فالعلم بالتكلي

العلم الثاني 
بالنجاسة

272: ، ص4مباحث الأصول، ج
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تنجيز العلم الإجمالي الثاني

معلولان للعلم 
الأوّل

فالعلم بالتكلي

العلم الثاني 
بالنجاسة

العلم الثاني 
بالتكليف

272: ، ص4مباحث الأصول، ج
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تنجيز العلم الإجمالي الثاني

اد و المحقق العراقي رحمه اللّةه لا عسةتف. ه ا•
قةدّم، أنّ ما مي المتقدّم مت: من اتابه نفي قانون

.لكنّه عستفاد ذلك من تقرعر بحثه
لقونعةم، . و على أعّة حال، فالصحيح هو ذلك•

من ءآمنّا بأنّ ما مع المتقدّم متقدّم لا يرد شي
.هذين الإشكالين

272: ، ص4مباحث الأصول، ج
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تنجيز العلم الإجمالي الثاني
ه و قد مضى في التنبيةه الاةامس أنّ الانحةلال الحكمةي لة•

:مسلكان عامّان
من أنّه إذا : ما ذهب إليه المحقّق العراقيّ رحمه اللّه: أحدهما•

ن تنجّز أحد الطرفين بمنجّز آخر سقق  العلقم الإجمقالي عق
قدير، لأنّه التأثير، لأنّ معلومه غير قابل للتنجّز به على كلّ ت

[.  1]منجّز بمنجّز آخر 
ن غير الانحلال بملاك اون الأصل في أحد الطرفي: الثانيو •

.مبتلى بالمعار،
270؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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تنجيز العلم الإجمالي الثاني
لال و أمّا ثالثا، فلما مضى في الإعراد على أصل ه ا المسةلك للانحة•

:حيث قلنا
ة المعلول نسبة التنجّز إلى العلم نسبإنّ ه ا عتمّ لو اان  •

 لك علةى ، و ليس الأمر االتكوعني إلى علّته التكوعنيّة
[.1]ما تقدّم بيانه 

•______________________________

. حتياطتقدّم ذلك لدى مناقشة الأخبارعين في الدليل العقليّ للا[ 1]•

272: ، ص4مباحث الأصول، ج


